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ملخص البحث

لام على رسول ال�له، صلى الله عليه وسلم، وبعد.. لاة والسَّ الحمدُ للهِ، والصَّ

مفهوم  بيان  اإلى  والتي هدفت  المرهونة«،  ب�لأأرض  الأنتف�ع  »اأحك�م  بعنوان:  راسة  الدِّ فهذه 

الرهن واأنواعه واأقسامه، وذكر صور الإنتفاع بالإأرض المرهونة مع ذكر اأمثلة على ذلك، مع حكم 

انتفاع الراهن بالإأرض المرهونة وقت الرهن اإذا كانت توثيق قرض، واأيضا حكم الإنتفاع بالإأرض 

المرهونة اإذا كانت توثيق غير القرض.

مة، وتمهيد، ومبحثين، وخ�تمة: راسة اإلى مُقدِّ وقد انقسمت هذه الدِّ

مة: فعرَّفت فيها بسبب اختيار هذا الموضوع، ومشكلة البحث، واأهميته، واأهدافه،  اأمَّ� المقدِّ

والدراسات السابقة، وتقسيمة البحث.

وتن�ولتُ في التمهيد: التعريف بمفردات البحث، وفيه: التعريف بالرهن، واأنواعه، واأقسامه، 

وصور الإنتفاع بالإأرض المرهونة، مثل: الزراعة، والمساقاة، والكراء.

سواء  قرض،  توثيق  ك�نت  اإذا  المرهونة  بــ�لأأرض  الأنتف�ع  الأأول: حكم  المبحث  م  قدَّ ثم 

اأكانت برضا الراهن، اأو كان بغير رضاه.

ث المبحث الث�ني: عن حكم الإنتفاع بالإأرض المرهونة اإذا كانت توثيق غير القرض،  وتحدَّ

سواء اأكانت برضا الراهن، اأو كان بغير رضا الراهن.

بتُ ذلك بخ�تمة اشتملت على اأهمِّ النَّتائج، واأهمِّ التَّوصيات. ثم عقَّ

وال�لهُ وليُّ التَّوفيق...

* * *
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Research Abstract:

Praise be to God, and prayers and peace be upon the Messenger of God, may God 

bless him and grant him peace, and after … This study is entitled: ”The provisions of 

the usufruct of the mortgaged land“, which aimed to clarify the concept of mortgage, its 

types and its divisions, and mentioning the pictures of the usufruct of the mortgaged land 

with examples of that, with the ruling on the usufruct of the mortgaged land at the time 

of the mortgage if it was a loan documentation, and also the ruling on the usufruct of the 

mortgaged land if it was a documentation other than the loan.

This study was divided into an introduction, a preface, two sections, and a conclusion:

As for the introduction: I defined in it the reason for choosing this topic, the problem 

of the research, its importance, its objectives, previous studies, and the division of the re-

search..In the preface, I dealt with: defining the terms of the research, and in it: defining 

the mortgage, its types, its divisions, and forms of usufruct on the mortgaged land, such 

as: cultivation, watering, and renting.

Then the first topic presented: the ruling on the usufruct of the mortgaged land if it 

was documenting a loan, whether it was with the consent of the mortgagee, or it was 

without his consent.

And the second topic: about the ruling on usufruct of the mortgaged land if it is 

documented other than the loan, whether it is with the consent of the mortgagee, or it is 

without the consent of the mortgagee.

Then I followed that up with a conclusion that included the most important results and 

the most important recommendations.

God grants success..

* * *
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مقدمة

له، مبدع الكائنات ومصورها، ومحيي الرمم ومنشرها، رافع قدر العلم واأهله، القائل  الحمد ال�

والصلاة  ]المُجَادلة:١١[،  سجى  دَرَجَتٰٖۚ  ٱلۡعِلۡمَ  وتوُاْ 
ُ
أ ِينَ  وَٱلَّذَّ مِنكُمۡ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ  ُ ٱللَّهَّ سمحيرَۡفَعِ  العزيز  كتابه  في 

له، معلم الناس الخير  والسلام الإأتمان الإأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد ال�

وعلى اآله وصحبه.وبعد:

الإآخــرة،  في  بنجاتهم  اعتنائها  قــدر  الدنيا  في  الناس  باإسعاد  سلامية  الإإ الشريعة  اعتنت  فقد 

سلام دين وضعت اأحكامه لتحقيق هدف كبير، وهو تحقيق مصالح العباد في الدنيا والإآخرة،  فالإإ

ومن هنا فقد شرعت لهم من الإأحكام ما يضمن انتظام سير الحياة الدنيا بكافة جوانبها: العبادية، 

والإجتماعية، والإقتصادية، والسياسية...اإلخ.

بين  المالية  التعاملات  اأمــور  بتنظيم  المتعلقة  تلك  وقــواعــد  اأحــكــام  من  ما شرعت  اأهــم  ومــن 

سلامي، بما يؤدي اإلى استقرارها من جهة، واأدائها لدورها في المنظومة  الناس في المجتمع الإإ

له لعباده من جهة اأخرى، ذلك اأن هذا الدين لإ يظهر اأثره اإن طبق في  المتكاملة التي شرعها ال�

جانب واحد من جوانب الحياة دون اآخر، ذلك اأن القسم الذي هـجـر تطبيقه سيؤثر سلباً على اأداء 

سلامية  القسم المطبق، فينقص اأثره في المجتمع اأو يكاد يختفي، وهذا ما نشاهده في الدول الإإ

اأن لــولإ  اإسلامية  اأنها دول  تعرف  تكاد  اأخـــرى، فلا  وتترك  ســـلام  الإإ نظام  اأجـــزاء من  تطبق   التي 

اأهلها مسلمون.

سلامي  وهذا البحث يسلط الضوء على مساألة جزئية من مسائل المعاملات المالية في الفقه الإإ

باب  في  الحقوق  وسائل حفظ  اأهــم  من  والرهن  المرهونة،  ــالإأرض  ب الإنتفاع  اأحكام  وهــي:  األإ 

اآراء الفقهاء في  شهاد والكفالة والكتابة، وقد اأظهرت في البحث  ضافة اإلى الإإ المعاملات، بالإإ

المساألة، وبينت اأدلتهم والمناقشات الواردة عليها، ورجحت ما وسعني الترجيح.

ولإأهمية موضوع الرهن عمومًا، وقضية الإنتفاع بالمرهون خصوصًا، فقد راأيت اأن اأبين الوجهات 

اأوردت  ثم  بــالإأدلــة،  مشفوعة  البحث،  محل  القضية  في  الإأربعة  المذاهب  لإأصحاب  الفقهية 

المناقشات عليها، ورجحت ما راأيته اأقرب للصواب.

ويمكن بي�ن اأهمية الموضوع فيم� يلي:

البحث تعميق  اإلى  تحتاج  التي  والمنتشرة  المهمة،  سلامية  الإإ المعاملات  الرهن من  اأن   -١ 

فيها.
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2- تصحيح بعض المفاهيم الشائعة والخاطئة حول الإنتفاع بالإأرض المرهونة.

3- تبسيط مفهوم رهن الإأرض واأحكامها، لينتفع منها الجميع في العصر الحاضر.

سبب اختي�ر هذا الموضوع:

قد دع�ني لأختي�ر هذا الموضوع، والكت�بة فيه للاأسب�ب الت�لية:

١- لإ يخفى على اأحد ما للمعاملات المالية من دور مهم على الفرد والمجتمع، ومدى حاجة 

الناس اإليه، وحاجتهم اإلى المال الذي لإ تستقيم اأمورهم ومعاملاتهم اإلإ به.

2- قد دفعت الظروف اإلجاء بعض اأصحاب الإأراضي بسبب تلبية حاجاتهم وحاجة اأسرهم 

اإلى رهن اأرضهم لجهة معينة اأو اإلى شخص فيه حال طلب قرض من البنك.

ملك  في  تدخل  التي لإ  المرهونة  بــالإأرض  الإنتفاع  ترد حول موضوع  التي  الإأسئلة  كثرة   -3

المرتهن، ولإ تخرج عن ملك الراهن.

٤- وجود مشاحة بين الراهن والمرتهن في اأحقية الإنتفاع بالإأرض المرهونة، اإذ اأن كل منهما 

يرى اأن له الإأحقية في استيفاء منافع الرهن.

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في التس�ؤلأت الفرعية الأآتية:

١- ما معنى الرهن واأنواعه، وما هي صور الإنتفاع بالإأرض المرهونة.

2- ما حكم انتفاع الراهن بالإأرض المرهونة.

3- ما اأثر كل من الراهن والمرتهن في الإنتفاع على الإآخر.

اأهداف البحث:

يهدف البحث لبي�ن م� يلي:

١- تحديد مفهوم الرهن واأنواعه واأقسامه.

2- ذكر صور الإنتفاع بالإأرض المرهونة واأمثلته.

3- حكم انتفاع الراهن بالإأرض المرهونة وقت الرهن اإذا كانت توثيق قرض.

٤- حكم الإنتفاع بالإأرض المرهونة اإذا كانت توثيق غير القرض.

الدراس�ت الس�بقة:

تحدث الفقهاء قديما وحديثًا عن الرهن وعرضوا مسائله واأحكامه، ولم اأقف على دراسة على 
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حسب اطلاعي اأفردت موضوع البحث على وجه الإستقلال والخصوص.

ومن اأبرز الدراس�ت التي له� علاقة بدراستي م� يلي:

مقدم  بحث  سلامية،  الإإ الشريعة  نظر  في  الزراعية  الإأراضــي  من  بالمرهون  الإنتفاع  - حكم 

لإستيفاء الحصول على الدرجة الجامعية الإأولى، للباحثة: فرح نبيلة، بكلية الشريعة والقانون، 

له الحكومية جاكرتا، 2٠١٦م، ١٤3٧هـ. بجامعة شريف هداية ال�

سلامي، للدكتور: عماد عيسى التميمي، وهو بحث  - اأحكام الإنتفاع بالرهن في الفقه الإإ

منشور بمجلة الجامعة الإأسمرية، المجلد اثلاني عشر 2٠٠٩م، وقد تحدث فيه المؤلف عن 

تعريف الرهن واأحكام الإنتفاع به.

- اأحكام الإنتفاع بالمرهون، دراسة قدمها الشيخ الدكتور: اإبراهيم بن ناصر الحمود، الإأستاذ 

سلامية 2٠٠٠م. مام محمد بن سعود الإإ المشارك في المعهد العالي للقضاء، بجامعة الإإ

منهجية البحث:

له- المنهج الوصفي الإستقرائي المقارن. سيسلك البحث -اإن شاء ال�

قديما  الفقهاء  اآراء  استقراء  طريق  عن  للدراسة  الموضوعية  المساألة  وصف  طرق  عن  وذلــك 

وحديثا، ومقارنتها داخل المذاهب الإأربعة، مع الترجيح في نهاية المساألة.

خطة البحث:

اقتضت طبيعة هذا البحث اأن يكون في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين:

مقدمة؛ وفيها: سبب اختيار هذا الموضوع، ومشكلة البحث، واأهميته، واأهدافه، والدراسات 

السابقة، وتقسيمة البحث.

تمهيد: التعريف بمفردات البحث، ويشتمل على اأربعة مط�لب:

المطلب الأأول: التعريف بالرهن.

المطلب الث�ني: اأنواع الرهن.

المطلب الث�لث: اأقسام الرهن.

المطلب الرابع: صور الإنتفاع بالإأرض المرهونة، ويشمل:

الصورة الأأولى: الزراعة.

الصورة الث�ني: المساقاة.

الصورة الث�لثة: الكراء.
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-٤3٨-

المبحث الأأول: في حكم الأنتف�ع ب�لأأرض المرهونة اإذا ك�نت توثيق قرض، وفيه مطلبان:

المطلب الإأول: اإذا كان برضا الراهن.

المطلب الثاني: اإذا كان بغير رضاه.

وفيه  الــقــرض،  غير  توثيق  كانت  اإذا  المرهونة  بـــالإأرض  الإنتفاع  في حكم  الث�ني:  المبحث 

مطلبان:

المطلب الإأول: اإذا كانت برضا الراهن.

المطلب الثاني: اإذا كان بغير رضا الراهن.

الخ�تمة.

فهرس المص�در والمراجع.

فهرس المحتوي�ت.

* * *
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-٤3٩-

التمهيد

التعريف بمفردات البحث

ويشتمل على اأربعة مط�لب:

المطلب الإأول: التعريف بالرهن.

المطلب الثاني: اأنواع الرهن.

المطلب الثالث: اأقسام الرهن.

المطلب الرابع: صور الإنتفاع بالإأرض المرهونة، ويشمل:

الصورة الإأولى: الزراعة.

الصورة الثاني: المساقاة.

الصورة الثالثة: الكراء.

المطلب الأأول: التعريف ب�لرهن

قبل  مستعملًا  كــان  فقد  واصــطــلاحًــا،  لغة  المستخدمة  المصطلحات  مــن  الــرهــن  مصطلح 

سلام يقننه، لذلك -كعادة الباحثين- لإ بُدَّ من تعريف الرهن لغة واصطلاحًا؛  سلام، وجاء الإإ الإإ

فنقول:

الرهن لغة واصطلاحً�:

اأ- الرهن لغة:

اهِنةُ،  يءُ يَرهَنُ رُهونًا: ثبَت ودام، فهو راهِنٌ، ومنه الحالةُ الرَّ وامُ، يُقالُ: رهَن الشَّ الثُّبوتُ والدَّ

اأي: الثَّابتِةُ)١(.

ب- الرهن اصطلاحً�:

ر الوفاءُ)2(. هو توثقِةُ دَينٍ بعَينٍ يُستوفى منها اأو مِن ثمنِها اإن تعذَّ

)١( يُنظر: المصباح المنير للفيومي 2٤2/١، ) ر هـ ن(.وقيل: هو من الحبسِ؛ لقَولهِ تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَهِينََةٌ 

وامِ؛ لإأنَّ المحبوسَ ثابتٌ في مكانٍ لإ يُزايلُِه.يُنظر: كشاف القناع  لِ اأي: الثُّبوتِ والــدَّ اأي: محبوسةٌ، وهو قريبٌ من الإأوَّ

للبهوتي 3/ 32٠.

)2( يُنظر: المغني لإبن قدامة 2٤٥/٤، كشاف القناع للبهوتي 3/ 2٠.
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-٤٤٠-

وهو جعل عينٍ لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدَين، فاإذا استدان شخص دَينًا من شخص 

اآخَر وجعل نظر ذلك الدين عقارًا اأو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يَقضيه دينه، كان ذلك هو 

الرهن شرعًا)١(.

ومن خلال التعريف�ت الس�بقة يرى الب�حث اأن الرهن ما هو اإلإ وسيلة لضمان مال رجل عن 

طريق عوض يبقى فترة في يد رب المال.

المطلب الث�ني: اأنواع الرهن

للرهن نوع�ن: م� يصح رهنه، وم� لأ يصح رهنه.

النوع الأأول: م� يصح رهنه:

وض�بط هذا النوع، هو: »كل ما جاز بيعه صح رهنه«، من كل ثابت كالإأراضي، اأو منقول 

كالحيوان، والسيارات ونحو ذلك، فلا يصح رهن المجهول، ولإ محرم كالخمر، ولإ مغصوب 

ومسروق؛ لإأنه لإ يصح بيعه)2(.

ومن اأمثلة م� يصح رهنه م� ي�أتي:

١- رهن المكاتب.

2- رهن المعلق عتقه بصفة.

3- الإأمة من غير ولدها.

٤- الولد من غير اأبويه.

النوع الث�ني: م� لأ يصح رهنه:

وضابطه، كل ما لإ يجوز بيعه لإ يصح رهنه اإلإ ما استثنى؛ لإأن الغرض من الرهن استيفاء الحق 

منه اأو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، وما لإ يصح بيعه لإ يمكن ذلك منه فلا يصح رهنه 

لعدم الفائدة فيه)3(.

ومن اأمثلة م� لأ يصح رهنه م� ي�أتي:

١- رهن العبد المسلم للكافر.

2- الوقف.

)١( فقه السنة، السيد سابق 3/١3٠.

)2( ينظر: المطلع على دقائق زاد المستقنع »المعاملات المالية«، د/ عبد الكريم اللاحم2/٤٨٠.

)3( ينظر: المطلع على دقائق زاد المستقنع »المعاملات المالية«، د/ عبد الكريم اللاحم2/٤٨٠.
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-٤٤١-

3- المصحف.

٤- المجهول.

المطلب الث�لث: شروط الرهن.

للرهن شرط�ن: شروط صحيحة، وشروط فاسدة.

اأولًأ: شروط الرهن الصحيحة:

ــلــزم الــعــمــل بمقتضاه؛ ــذا الــقــســم ي ــي مـــا كــانــت مـــن مــقــتــضــى الــعــقــد اأو مــصــلــحــتــه، وهــ  وهـ

، ولإأن الإأصل في الشروط الصحة؛ اإلإ ما اأبطله الشارع
)١(

 لقوله صلى الله عليه وسلم: »المسلمون على شروطهم«

ونهى عنه)2(.

والرهن الصحيح من الشروط ينقسم اإلى نوع�ن:

النوع الأأول: شرط لمصلحة العقد؛ بحيث يتقوى به العقد، وتعود مصلحته على المشترط؛ 

.
)3(

كاشتراط التوثيق بالرهن، اأو اشتراط الضامن

الإآخــر بذل  المتعاقدين على  اأحد  الرهن اأن يشترط  الصحيحة في  الشروط  الث�ني من  النوع 

منفعة مباحة في المبيع؛ كاأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدة معينة، اأو اأن يحمل على 

الدابة اأو السيارة المبيعة اإلى موضع معين؛ لما روى جابر »اأن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملاً واشترط ظهره 

، فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها اإلى موضع معين، ويقاس 
)٤(

اإلى المدنية«

.
)٥(

عليها غيرها

ومن الأأمثلة اأيض� على شروط الرهن الصحيحة:

١- اشتراط بيع الرهن عند حلول الدين، اإذا تعذر استيفاؤه من غيره.

2- اشتراط حفظ الرهن في حرز مثله.

3- اشتراط استيفاء الدين من الرهن اأو من ثمنه اإذا تعذر استيفاؤه من غيره.

)١( اأخرجه البخاري في صحيحه، )3/ ٩2(.

)2( ينظر: المطلع على دقائق زاد المستقنع »المعاملات المالية«، د/ عبد الكريم اللاحم2/٥٨٨.

)3( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )3/ ١٤٧(.

)٤( اأخرجه مسلم في صحيحه، 3/ ١223، برقم: )٧١٥(.

رادات للبهوتي 2/ ١٠٦. )٥( ينظر: شرح منتهى الإإ
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-٤٤2-

ث�نيً�: شروط الرهن الف�سدة:

وهي التي لإ يقتضيها العقد اأو تنافي مقتضاه)١(.

ومن اأمثلته�:

١- اشتراط انتفاعه بالرهن.

2- اشتراط كون الرهن عنده.

3- اشتراط تملكه للرهن عند عدم الوفاء.

المطلب الرابع: صور الأنتف�ع ب�لأأرض المرهونة

ويشمل الصور الأآتية:

الصورة الأأولى: المزراعة.

طريقة لإستغلال الإأراضي الزراعية باشتراك المالك والزارع في الإستغلال، ويقسم الناتج بينهما 

بنسبة يعينها العقد، اأو العرف)2(.

واأم� جعل المزارعة من صور الأنتف�ع ب�لرهن، فيكون ك�لت�لي:

رجل رهن عند رجل اأرضًــا ونخلًا بدين عليه له، فلما قبضه المرتهن قال له الراهن: احفظه 

رهن  كله  والنخيل  والإأرض  فالخارج   - ذلــك  ففعل  نصفان  بيننا  الخارج  اأن  على  ولقحه  واسقه 

والمعاملة فاسدة؛ لإأن حفظ المرهون مستحق على المرتهن فلا يجوز اأن يستوجب شيئا بمقابلته 

على الراهن)3(.

الصورة الث�ني: المس�ق�ة.

المس�ق�ة في اللغة: مفاعلة من السقي وهو اإيصال الماء ونحوه اإلى المحتاج اإليه والمنتفع به.

المس�ق�ة في الأصطلاح: تسليم شجر لمن يقوم بما يحتاجه بجزء من ثمره)٤(.

وصورته�: زيد نزل مساقي في حائط سنة مثلا، فاإذا تداين ربها منه دينا جاز له اأن يرهنه تلك 

الحائط في مدة المساقاة حتى يستوفي دينه)٥(.

)١( ينظر: المطلع على دقائق زاد المستقنع »المعاملات المالية«، د/ عبد الكريم اللاحم2/٥٨٨.

)2( ينظر: المعجم الوسيط ١/ 3٩2.

)3( ينظر: المبسوط للسرخسي 23/١٥٨.

)٤( ينظر: فتح القدير للكمال بن الهمام ٩/ ٤٧٩.

)٥( ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/3٠٩.
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-٤٤3-

ذهب الم�لكية اإلى اأنه: لإ يجوز اأن يلي الراهن عقد المساقاة، واإن اأذن له في ذلك المرتهن)١(.

تبطل اأي:  الرهن،  في  الــزائــدة  الشروط  على  المساقاة حملًا  اإلــى: صحة  الش�فعية   وذهب 

ولإ يبطل معها الرهن)2(.

ج�رة: الصورة الث�لثة: الكراء اأو الأإ

وهي: »عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئاً مدة معلومة من عين معينة اأو موصوفة 

في الذمة، اأو عمل معلوم بعوض معلوم«)3(.

بل لغيره، فهل له ذلك. وصورتها: لو رهن المديون اإبلًا، ثم استاأجر صاحب المال هذه الإإ

* * *

)١( ينظر: البيان والتحصيل لإبن رشد ١3٠/١١.

)2( ينظر: الحاوي للماوردي 3٧١/٧.

)3( ينظر: كشاف القناع للبهوتي 3/ ٥٤٦، الروض المربع للبهوتي 2/ 2٩٤.
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-٤٤٤-

المبحث الأأول

في حكم الأنتف�ع ب�لأأرض المرهونة اإذا ك�نت توثيق قرض

وسيتفرع من هذا المبحث عدة مس�ئل، نذكره� فيم� يلي:

المس�ألة الأأولى: حكم رهن الأأرض في القرض:

صورة المس�ألة:

اإذا اأراد صاحب المال المقرض غيره اأخذ رهن من الإأرض، فهل يجوز له ذلك؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على جواز الرهن في السفر)١(، ولكنهم اختلفوا في جواز اأخذ الرهن في المسلم 

فيه على قولين:

القول الأأول: يجوز اأخذ الرهن في المسلم فيه، وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 

مام اأحمد )2(، واختيار ابن حزم)3(. والمالكية، وهو رواية عند الإإ

وزفــر)٥(،  بن جبير)٤(،  قــول سعيد  وهــو  فيه،  المسلَّم  في  الرهن  اأخــذ  يجوز  الث�ني: لإ  القول 

والإأوزاعي، واأبي ثور)٦(، والرواية المشهورة في مذهب الحنابلة)٧(.

جماع، ص ٦٠. )١( ينظر: مراتب الإإ

)2( ينظر: المبسوط للسرخسي ١2/ ١٥١، ١٥2، بدائع الصنائع للكاساني ٥/ 2١٤، البحر الرائق لإبن نجيم ٨/ 2٧٩، 

مام مالك ٤/ ٥٦، ٥٨، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد 2/ 2٠٥، الإأم  الفتاوى الهندية 3/ ١٨٦، المدونة للاإ

قناع للماوردي ص ٩٨، فتح الباري لإبن حجر ٥/ 33٩، المغني لإبن قدامة ٤/ 2٠٤، 2٠٥، المحرر  للشافعي 3/ ٩٤، الإإ

نصاف للمرداوي ٥/ ١22. لإبن تيمية الجد ١/ 33٥، تصحيح الفروع للمرداوي ٤/ 2٠٨، الإإ

)3( ينظر: المحلى لإبن حزم ٩/ ١١٠.

)٤( مصنف ابن اأبي شيبة ٤/ 2٧١.

)٥( ينظر: البحر الرائق لإبن نجيم ٨/ 2٧٩.

وطار ٥/ 3٤٦. )٦( انظر شرح ابن بطال للبخاري، باب الرهن في السلم، ونيل الإأ

)٧( ينظر: المحرر لإبن تيمية الجد ١/ 33٥، المغني لإبن قدامة ٤/ 2٠٤، 2٠٥، تصحيح الفروع للمرداوي ٤/ 2٠٨، 

نصاف للمرداوي ٥/ ١22، رؤوس المسائل الخلافية لإأبي المواهب العكبري 2/ ٨٠٦. الإإ
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-٤٤٥-

الأأدلة:

اأدلة اأصح�ب القول الأأول: وهم القائلون بالجواز:

استدل اأصح�ب هذا القول على م� ذهبوا اإليه ب�لقراآن والسنة، والأأثر:

اأولًأ- دليل القراآن:

سَمّّٗىٗ فَٱكۡتُبُوهُۚ سجى ]البَقَرَة:2٨2[ الإآية اإلى قوله  جَلٖ مُّ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إلََِىٰٓ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ - قال تعالى سمحيَٰٓ

قۡبُوضَةۖٞ سجى ]البَقَرَة:3٨2[. سمحفَرِهَنٰٞ مَّ
وجه الدلألة:

الإآية نص في جواز اأخذ الرهن في دين السلم، وعمومها دليل على جواز اأخذ الرهن في جميع 

له عنه - اأن الإآية نزلت في السلم)١(. المداينات، وثبت عن ابن عباس - رضي ال�

شهاد فالوثيقة برهان مقبوضة، وقام الرهن في باب  ومعنى الإآية اإذا عدمتم التوثق بالكتاب والإإ

شهاد مقامها)2(. التوثق في الحال التي لإ يصل فيها اإلى التوثق بالكتاب والإإ

ث�نيً�- دليل السنة:

له عنها -، اأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي اإلى اأجل، ورهنه  - عن عائشة - رضي ال�

درعًا من حديد)3(.

وجه الدلألة:

اإذا جاز اأن يشتري الرجل طعامًا اأو عرضًا بثمن اإلى اأجل، ويدفع في الثمن رهنًا، كذلك يجوز 

اإذا دفع دراهم في طعام موصوف مؤجل اأن ياأخذ فيه رهنًا، ولإ فرق بينهما، فلما جاز الرهن في 

الثمن بالسنة المجتمع عليها جاز في المثمن؛ وهو السلم؛ لإأنه اأحد العوضين.

ث�لث�- دليل الأأثر:

له عنه - قال: لإ باأس بالرهن في السلم)٤(. - قال ابن عباس - رضي ال�

الحسن  اأحـــدًا كرهه غير  اأن  يبلغني  ولــم  السلم،  والكفيل في  بالرهن  بــاأس  مالك: لإ  قــال   -

البصري)٥(.

)١( المصنف ٤/ ٤٨١.

)2( ينظر: اأحكام القراآن للجصاص2/2٥٨.

)3( اأخرجه البخاري ٥٦/3 ، برقم: 2٠٦٨، ومسلم ١22٦/3، برقم: ١٦٠3.

)٤( المصنف ٤/ 2٧١ ، رقم: 2٠٠١٥، 2٠٠١٦.

)٥( ينظر: شرح ابن بطال للبخاري، باب الرهن في السلم3٤٠/٦.
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-٤٤٦-

اأدلة اأصح�ب القول الث�ني: وهم القائلون بالمنع:

استدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالإأثر والمعقول:

اأولًأ- دليل الأأثر:

- عن اأبي عياض اأن عليًا كان يكره الرهن والكفيل في السلم)١(.

- سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم، وياأخذ الرهن، فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون.

يعني الربح)2(.

ث�نيً�- دليل المعقول:

- اأن المسلم فيه عرضة للانقطاع، فاإذا استوفى من الرهن اأو من الكفيل صار مستوفيًا لحقه 

من غير المسلم فيه، وذلك لإ يجوز.

المن�قشة:

الكراهة،  يحمل على  الإأمــر  بل  بالمنع،  تصريح  فيها  ليس  باأنه  ــة  الإأدل هــذه  مناقشة  ويمكن 

والكراهة لإ تقتضي المنع، لإ سيما وقد صرحت الإأدلة الصريحة من القراآن والسنة وسلف الإأمة 

كراهة  فهي  فــرض صحتها،  على  وعمر  علي  سيدنا  الكراهة  فهذه  وعليه  التعامل،  هــذا  بصحة 

تنزيهية، وليست كراهة تحريمية المقصود بها المنع.

الترجيح:

بعد عرض اأقوال الفقهاء في المساألة، وبيان اأدلة كل قول، ومناقشة ما اأمكن مناقشته فاإني اأرى 

له اأعلم- اأن القول الراجح هو ما ذهب اإليه اأصحاب القول الإأول من اأنه: يجوز اأخذ الرهن في  - وال�

المسلم فيه؛ وذلك للاعتبارات التالية:

١. قوة ما استدل به اأصحاب هذا القول.

2. مناقشتهم لدليل المخالف.

3. سلامة اأدلتهم من المناقشة.

٤. لإأنه لإ فرق بين دين السلم وغيره من الديون.

٥. الوقوع.

)١( )ضعيف( المصنف ٤/ 2٧3.

)2( )ضعيف(، رواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٤3٨.
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-٤٤٧-

المس�ألة الث�نية: حكم الأنتف�ع ب�لمرهون مطلقً�:

صورة المس�ألة:

اإذا اأراد صاحب المال الذي اأخذ الإأرض رهنًا الإنتفاع بهذه الإأرض، هل يجوز لك ذلك؟

تحرير محل النزاع:

اإنما يجب  اإهدارٌ له، و اتفق الفقهاء على اأنه لإ يجوز تعطيل منفعة الرهن؛ لإأنه تضييعٌ للمال و

فادة منه اأثناء الرهن، فمن الذي ينتفع به، الراهن اأم المرتهن؟ الإإ

واختلف الفقه�ء في المنتفع ب�لمرهون على قولين:

ذلك وعللوا  للجمهور،  العام  الإتجاه  هو  وهــذا  بالرهن،  المنتفع  هو  المرتهن  الأأول:   القول 

بما ياأتي:

باإذن  اإلإ  وغيرها  اأو سكنى  لبسا  اأو  ركوبًا  اأو  استخدامًا  بالمرهون  ينتفع  اأن  للراهن  ليس  اأنــه   -

المرتهن.كما اأنه ليس للمرتهن الإنتفاع بالرهن اإلإ باإذن الراهن.

- وهذا مبني على مبداأ كون جميع منافع الرهن ونمائه تكون رهنا مع اأصلها كالحنفية تماما)١(.

القول الث�ني: للراهن كل انتفاع بالرهن، وهو ما ذهب اإليه الشافعية ؛ لإأن منافع الرهن ونماءه 

ملك للراهن، ولإ يتعلق بها الدين عندهم.اأما ما يترتب عليه نقص قيمة الرهن، كالبناء والغرس 

في الإأرض المرهونة، فلا يجوز للراهن اإلإ باإذن المرتهن مراعاة لحقه.وللمرتهن اأن يرجع عن اإذنه 

قبل تصرف الراهن.

اأدلة اأصح�ب القول الأأول، وهم القاصرون في الإنتفاع على المرتهن: لإ يحتاج اأصحاب 

القول الإأول اإلى اأدلة لإأن قولهم هو الإأصل، ومع ذلك اأوردوا عددًا من الإأدلة.

واستدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالسنة، والمعقول:

اأولًأ- دليل السنة:

ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اأنه قال: »كل قرض جر نفعا فهو ربا«)2(.

وجه الدلألة:

الإنتفاع بالرهن في حالة القرض نفع، وعليه فلا يجوز.

)١( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤٦/٦، الدر المختار لإبن عابدين ٥/3٤2.

)2( اأخرجه ابن اأبي شيبة في المصنف 32٧/٤، حديث رقم 2٠٦٩٠.وضعف اإسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 

.)٧٨ /2(
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-٤٤٨-

- اأجمع العلماء اأن من اأقرض قرضا فاإنه لإ يجوز له اأن يشترط على المقترض نفعا في مقابل 

القرض؛..، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين اأن ياأخذ غلة الإأرض اأو الإنتفاع 

بها في مقابل اإنظار المدين)١(.

ث�نيً�- دليل المعقول:

- اأنه محبوس بحق، فوجب اأن يكون محبوسا بكل جزء منه، اأصله حبس التركة على الورثة 

حتى يؤدوا الدين الذي على الميت)2(.

- المقصود من الرهن الإستيثاق لحصول القرض اأو الدين، لإ استغلال الرهن في مقابل القرض 

همال في تسديد الدين)3(. اأو الإإ

اأدلة اأصح�ب القول الث�ني، وهم المجيزون للراهن الإنتفاع:

استدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالسنة، والمعقول:

اأولًأ- دليل السنة:

- حديث: الرهن مركوب ومحلوب وخبر)٤(.

- وحديث: الظهر يركب بنفقته اإذا كان مرهونا )٥(.

وجه الدلألة:

اأو في  دلــت الإأحــاديــث على جــواز الإنتفاع بالمرهون مطلقًا، فعمَّ ذلــك ما رُهــن في قــرض 

غيره.

ث�نيً�- دليل المعقول:

ــعــاضــه، اأصــلــه ــاأب  - اأن جــمــيــعــه مــحــبــوس بــجــمــيــعــه، فــوجــب اأن يــكــون اأبــعــاضــه مــحــبــوســة ب

الكفالة)٦(.

)١( فتاوى اللجنة الدائمة ١٧٨/١٤.

)2( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد ٥٨/٤.

)3( فتاوى اللجنة الدائمة ١٧٨/١٤.

)٤( اأخرجه البخاري في صحيحه 3/ ١٤3، برقم: )2٥١١(.

)٥( اأخرجه البخاري ١٤3/3، برقم: )2٥١١(.

)٦( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد ٥٨/٤.
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-٤٤٩-

- اأن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الــدوام، وهذا يمنع الإسترداد، فوجب اأن يكون 

محبوسا بكل جزء منه، واأصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت)١(.

المن�قشة:

ابن  واآثــار صحيحة، واأنها منسوخة، قال  اأصول  باأنها تردها  اأدلة هذا القول  ويمكن من�قشة 

ثابتة لإ يختلف  واآثــار  اأصــول مجمع عليها،  يردها  الفقهاء  الإأدلــة عند جمهور  هــذه  البر:  عبد 

 واأيضا 
)2(

اإذنــه« في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر: »لإ تحلب ماشية امرئ بغير 

حديث: »لإ يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه وعليه غرمه«)3(.

الترجيح:

بعد عرض اأقوال الفقهاء في المساألة، وبيان اأدلة كل قول، ومناقشة ما اأمكن مناقشته فاإني اأرى- 

له اأعلم- اأن القول الراجح هو ما ذهب اإليه اأصحاب القول الإأول من اأن: المرتهن هو المنتفع  وال�

بالرهن، وذلك للاعتبارات التالية:

١. قوة ما استدل به اأصحاب هذا القول.

2. مناقشتهم لدليل المخالف.

3. سلامة اأدلتهم من المناقشة.

٤. اأن في جوازه مدخل للطمع في المرهون.

٥. اأن في القول الثاني فتحًا لإأبواب الربا.

٦. اأن القول الثاني يجعل المرهون عرضة للاحتيال عليه.

وسيتفرع مم� عرضت اآنفً� مطلبين، وهم�:

المطلب الأأول: اإذا كان برضا الراهن.

المطلب الث�ني: اإذا كان بغير رضاه.

)١( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد ٥٨/٤.

)2( اأخرجه البخاري في صحيحه، ٥ / ٦٤ برقم: )٦٥(، وانظر: التمهيد لإبن عبد البر ١/ ٤٠٧.

)3( اأخرجه الدارقطني في سننه ٤3٧/3، كتاب البيوع، حديث رقم: 2٩2٠، والحاكم في المستدرك ٥٨/2، حديث رقم: 

23١٥، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف.
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-٤٥٠-

المطلب الأأول : اإذا ك�ن برض� الراهن.

صورة المس�ألة:

اإذا اأراد صاحب المال الذي اأخذ الإأرض رهنًا لقرض اأقرضه لصاحب الإأرض الإنتفاع بهذه 

الإأرض اإذا كان ذلك برضا صاحب الإأرض، فهل يجوز له ذلك؟

تحرير محل النزاع:

بالإأرض  الإنتفاع  اختلفوا في حكم  ثم  جَائزِ)١(،  الْحَيَوَان  مَا عدا  استقراض  اأن  الفقهاء  اتفق 

المرهونة اإذا كانت برضا الراهن على قولين:

القول الأأول: المنع، وهو ما ذهب اإليه الحنفية)2(، والمالكية)3(.

ذن بالإنتفاع  - واعتبر المالكية اإذن المرتهن للراهن بالإنتفاع مبطل للرهن ولو لم ينتفع؛ لإأن الإإ

اإذا وقع وزرع الإأرض يكون الزرع له وعليه اأجرة مثل  يعد تنازلإ عن حقه في الرهن، وهي من الربا، و

الإأرض لصاحبها فيقاصصه بها من اأصل الدين الذي عليه، فاإن كان يدفع الخراج للملتزم وكان 

قدر اأجرة الإأرض لإ يلزمه اأجرة لربها)٤(.

- وورد في مجلة الإأحكام الشرعية: للمرتهن اأن ينتفع بالرهن باإذن الراهن مجانا، اأو بعوض، 

لكن اإذا كان الدين قرضا، فلا يجوز له ذلك)٥(.

القول الث�ني: الجواز، وهو ما ذهب اإليه الشافعية)٦( والحنابلة، من اأن للراهن الإنتفاع بالرهن 

باإذن المرتهن، ولإ يزول بذلك لزوم الرهن ما دام في يد المرتهن، اأما دون اإذنه فليس له الإنتفاع، 

وتبقى منافعه معطله ما لم يتفقا على تاأجيره)٧(.

بنائها وشجرها  فــالإأرض رهــن دون  ببنائها وشجرها  ولــم يقل  اأرضــا  اإذا رهــن  الشافعي:  قــال   -

ــن دون الــبــيــاض ولإ يــدخــل فــي الــرهــن اإلإ ــن شــجــرا وبــيــن الــشــجــر بــيــاض فــالــشــجــر رهـ ــو رهـ  ولـ

ما سمى)٨(.

جماع، ص٩٤. )١( ينظر: مراتب الإإ

)2( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ٦ / ١٤٦، الدر المختار لإبن عابدين ٥ / 3٤2.

)3( ينظر: الشرح الصغير للصاوي3/32٦.

)٤( ينظر: الشرح الصغير للصاوي3/32٦.

حكام الشرعية م / ٩٧٤. )٥( ينظر: مجلة الإأ

)٦( ينظر: المنهاج ومغني المحتاج للخطيب الشربيني 2 / ١3١

حكام الشرعية الحنبلية م٩٨2 )٧( ينظر: مجلة الإأ

)٨( ينظر: مختصر المزني ١٩٨/٨.
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-٤٥١-

اإن اشترط  اأن هذا الجواز من الشافعية مقيد بعدم الإشتراط، لقول الشافعي:  ويرى الباحث 

المرتهن من منافع الرهن شيئا فالشرط باطل)١(.

- قال الماوردي: اإذا رهن اأرضا ذات نبات وشجر فلا يخلو حاله من ثلاثة اأقسام:

اأحده�: اأن يشترط دخول نباتها وشجرها في الإأرض، فيكون جميع ذلك رهنا مع الإأرض وفاقا.

الرهن فيكون جميع ذلك خارجا من  نباتها وشجرها من  اأن يشترط خروج  الث�ني:  والقسم 

الرهن، وتكون الإأرض وحدها رهنا.

البناء والغراس شرط،  اأن يكون منه في  اأن يطلق الرهن في الإأرض من غير  والقسم الث�لث: 

فالذي نص عليه الشافعي في الرهن اأن الإأرض تكون رهنا دون نباتها)2(.

الأأدلة:

اأدلة اأصح�ب القول الأأول: وهم القائلون بعدم الجواز:

استدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالمعقول:

دليل المعقول:

- اأن الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام.وهذا يمنع الإسترداد والإنتفاع.

- اأن الإأصل في مال الغير اأنه محترم لإ يجوز الإنتفاع به)3(.

اأدلة اأصح�ب القول الث�ني، وهم القائلون بالجواز:

استدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالسنة، والمعقول:

اأولًأ- دليل السنة:

رِّ  له صلى الله عليه وسلم اأنه قال: »الظهر يركب بنفقته اإذا كان مرهونًا، ولبن الدَّ - عن اأبي هريرة عن رسول ال�

يشرب بنفقته اإذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة«)٤(.

وجه الدلألة:

اأن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من ظهرها ودرهــا، واأصل المعرفة بهذا الباب اأن 

للمرتهن حقا في رقبة الرهن دون غيره، وما يحدث مما يتميز منه غيره وكذلك سكنى الدور وزروع 

الإأرضين وغيرها فللراهن اأن يستخدم في الرهن عبده ويركب دوابه ويؤاجرها ويحلب درها ويجز 

)١( ينظر: مختصر المزني ١٩٨/٨.

)2( ينظر: الحاوي للماوردي23٠/٦.

)3( ينظر: الشرح الممتع لإبن عثيمين ١٧٥/٩.

)٤( اأخرجه البخاري ١٤3/3، كتاب الرهن، باب: الرهن مركوب ومحلوب، حديث رقم: 2٥١2، واأبو داود 2٨٨/3، اأبواب 

جارة ، باب الرهن، حديث رقم: 3٥2٦. الإإ
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-٤٥2-

صوفها وتاأوي بالليل اإلى مرتهنها اأو اإلى يدي الموضوعة على يديه وكل ولد اأمة ونتاج ماشية وثمر 

الرهن يسلم للراهن وعليه مؤنة رهونه، ومن مات من رقيقه  شجرة ونخلة فذلك كله خارج من 

فعليه كفنه)١(.

المن�قشة:

اأكثر كــان  ســواء  النفقة  مقابل  فــي  الــركــوب  واأن  النفقة  مقابل  فــي  اللبن  اأن  الحديث،   ظاهر 

اأو اأقل.

وتعقب هذا النق�ش ب�أن:

اأن  اإما  الباء للعوض، و اأن نجعل  فاإما  هذا ليس ظاهر الحديث، فالحديث يقول: »بنفقته«، 

اإن جعلناها  نجعلها للسببية، فاإن جعلناها للعوض فالإأمر ظاهر في اأنه لإ ياأخذ اأكثر من النفقة، و

للسببية فكذلك؛ لإأن السبب لإ يتجاوز موضعه، فيقال: اإن الباء هنا للسببية، والسببية لإ تتجاوز 

موضع المسبب، وعلى كل تقدير فاإن الركوب والحلب يكون بقدر النفقة)2(.

له عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان  - عن ابن عمر رضي ال�

اإذا سئل عن صلاحها قال: »حتى تذهب عاهته«)3(.

وجه الدلألة:

المعروف من الثمر اأنه يترك اإلى اأن يصلح؛ لمعرفة الناس اأنها تترك اإلى بدو صلاحها، وكذلك 

اإن كان من الثمر  الحكم في كل ثمرة وزرع قبل بدو صلاحها، فما لم يحل بيعه فلا يجوز رهنه، و

شيء يخرج فرهنه وكان يخرج بعده غيره منه فلا يتميز الخارج الإأول المرهون من الإآخر لم يجز؛ 

لإأن الرهن ليس بمعروف اإلإ اأن يشترطا اأن يقطع في مدة قبل اأن يلحقه الثاني فيجوز الرهن)٤(.

ث�نيً�- دليل المعقول:

- اأن الحق لو حل جاز اأن يباع وكذلك اإذا بلغت هذه الثمرة قبل محل الحق وبيعت خير الراهن 

بين اأن يكون ثمنها مرهونا مع النخل اأو قصاصا اإلإ اأن تكون هذه الثمرة تيبس فلا يكون له بيعها 

اإلإ باإذن الراهن)٥(.

)١( ينظر: مختصر المزني ١٩٧/٨.

)2( ينظر: الشرح الممتع لإبن عثيمين ١٧٤/٩.

)3( اأخرجه البخاري١2٧/2، برقم: ١٤٨٦.

)٤( ينظر: مختصر المزني ١٩٨/٨.

)٥( ينظر: مختصر المزني ١٩٨/٨، الحاوي للماوردي 23١/٦.
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-٤٥3-

ويرى الباحث اأن في هذه النصوص فصل بين الثمرة والإأصل، وهو الذي اعتمد عليه الشافعية 

في الجواز.

الترجيح:

بعد عرض اأقوال الفقهاء في المساألة، وبيان اأدلة كل قول، ومناقشة ما اأمكن مناقشته فاإني اأرى- 

له اأعلم- اأن القول الراجح هو ما ذهب اإليه اأصحاب القول الإأول من: منع الإنتفاع بالإأرض  وال�

المرهونة حالة كونها استيثاقًا للقرض. وسبق في المساألة السابقة عرض مسوغات هذا الترجيح.

المطلب الث�ني : اإذا ك�ن بغير رض�ه.

صورة المس�ألة:

اإذا اأراد صاحب المال الذي اأخذ الإأرض رهنًا لقرض اأقرضه لصاحب الإأرض الإنتفاع بهذه 

الإأرض اإذا كان ذلك بغير برضا صاحب الإأرض، فهل يجوز له ذلك؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على اشتراط اإرادة المكلفّ)١(، واختلفوا في الإنتفاع باأرضه المرهونة بغير اإذنه 

على قولين:

الراهن، وهذا  باإذن  اإلإ  اإليه الجمهور، حيث قالوا بعدم الجواز  الأأول: المنع، وهو ما ذهب 

تفصيل قولهم:

اأولًأ- راأي الحنفية:

- ليس للمرتهن اأن ينتفع بالمرهون استخداما ولإ ركوبا ولإ سكنى ولإ لبسا ولإ قراءة في كتاب 

اإلإ باإذن الراهن؛ لإأن له حق الحبس دون الإنتفاع فاإن انتفع به، فهلك في حال الإستعمال، 

يضمن كل قيمته، لإأنه صار غاصبًا.

اإذا اأذن الراهن للمرتهن في الإنتفاع بالمرهون، جاز مطلقا. - و

ذن اأو الرضا لإ يحل ولإ يبيح شبهته. - ومنهم من منع مطلقا، لإأنه ربا اأو فيه شبه ربا والإإ

اإن لم  - ومنهم من فصل، فقال: اإن شرط الإنتفاع على الراهن في العقد فهو حرام لإأنه ربا و

يشرط في العقد فجائز لإأنه تبرع من الراهن للمرتهن والإشتراط كما يكون صريحا، يكون متعارفا، 

جماع، ص٧١. )١( ينظر: مراتب الإإ
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-٤٥٤-

والمعروف كالمشروط.

- وصرح ابن نجيم اأنه يكره تحريمًا للمرتهن الإنتفاع بالرهن)١(.

- وقال ابن عابدين: والغالب من اأحوال الناس اأنهم يريدون عند الدفع الإنتفاع، ولولإه لما 

اأعطاه الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط، لإأن المعروف كالمشروط، وهو مما يعين المنع)2(.

ث�نيً�- راأي الم�لكية:

- فصّل المالكية الحكم، فقالوا: اإذا اأذن الراهن للمرتهن بالإنتفاع اأو اشترط المرتهن المنفعة 

جاز اإن كان الدين من بيع اأو شبهة من المعاوضات، وعينت المدة باأن كانت معلومة، للخروج 

اإجارة، وهو جائز)3(. جارة، لإأنه بيع و من الجهالة المفسدة للاإ

- ولإ يجوز اإن كان الدين قرضًا )سلفًا( لإأنه قرض جر نفعًا.

يشترطها  لم  اأي  بالمنفعة،  للمرتهن  الراهن  تبرع  اإن  القرض،  حالة  في  الإنتفاع  يجوز  ولإ   -

المرتهن، لإأنها هدية مديان، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم)٤(.

ث�لث�- راأي الش�فعية:

- وللشافعية كلام متفق مع المالكية في الجملة، فاإنهم قالوا: ليس للمرتهن اأن ينتفع بالعين 

المرهونة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لإ يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه)٥(.

قال الشافعي: “اإن اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئا فالشرط باطل”، وفصل الماوردي في 

هذه الشروط)٦(.

وورد في مجلة الإأحكام الشرعية: لإ يجوز للمرتهن اأن ينتفع بالرهن دون اإذن الراهن مطلقا)٧(.

القول الث�ني: التفصيل، حيث وافق الحنابلة الجمهور في ذلك واأضافوا باأنه يجوز للمرتهن اأن 

ينتفع بالمرهون اإن كان مركوبا اأو محلوبا، على اأن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا العدل في 

شباه والنظائر لإبن نجيم، ص2٤٨. )١( ينظر: الإأ

)2( ينظر: رد المحتار لإبن عابدين ٥ / 2٤2

)3( ينظر: الشرح الصغير للصاوي3/32٦.

)٤( ينظر: الشرح الصغير للصاوي3/32٦.

)٥( اأخرجه الدارقطني في سننه ٤3٧/3، برقم: 2٩2٠، والحاكم في المستدرك ٥٨/2، برقم: 23١٥، وقال الحاكم: »هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف«.

)٦( ينظر: الحاوي للماوردي 2٤٦/٦.

حكام الشرعية، م ٩٧٥. )٧( ينظر: مجلة الإأ
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-٤٥٥-

اإعارتها مدة لإ يتاأخر انقضاؤها عن حلول الدين.وهل  اإن لم ياأذنه الراهن.وللراهن اإجارة و النفقة، و

له اأن يسكن بنفسه؟ على اختلاف بينهم فيه.وهو قول مالك وابن اأبي ليلى والشافعي)١(.

اإلــى مؤنة )قــوت( كالدار والمتاع ونحوه:  المرهون غير حيوان، وهــو ما لإ يحتاج   فــاإذا كــان 

لإ يجوز للمرتهن الإنتفاع به بغير اإذن الراهن بحال لإأن الرهن ومنافعه ونماءه ملك الراهن فليس 

لغيره اأخذها بغير اإذنه، فاإن اأذن الراهن للمرتهن في الإنتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض 

لم يجز، لإأنه قرض جر منفعة وذلك حرام، فهم في هذا كالمالكية والشافعية.

مام اأحمد اأكره قرض الدور، وهو الربا المحض، يعني اإذا كانت الدار رهنا في قرض  قال الإإ

ينتفع بها المرتهن.

اإن كان الرهن بثمن مبيع اأو اأجر دار اأو دين غير القرض، فاأذن له الراهن في الإنتفاع جاز،  و

اإجارة كما قال الشافعية. اأي لو مع المحاباة في الإأجرة لإأنه بيع و

اإن كان الإنتفاع بعوض، هو اأجر المثل من غير محاباة، جاز في القرض وغيره لكونه لم ينتفع  و

اإن حاباه لإ يجوز في القرض، ويجوز في غيره. جارة، و بالقرض، بل الإإ

اإن كان  والحاصل: اأن الإنتفاع اإن كان بعوض، جاز في القرض وغيره اإن كان باأجر المثل، و

بغير عوض لإ يجوز في القرض ويجوز في غيره.

اإذا انتفع المرتهن من غير اإذن الراهن، حسب من دينه. و

اإن شرط في الرهن اأن ينتفع به، فالشرط فاسد لإأنه ينافي مقتضى الرهن. و

و اإذا لم يتفقا المتراهنون على الإنتفاع بها، لم يجز الإنتفاع بها، وكانت منافعها معطلة...، 

جاز ذلك)2(.

الأأدلة:

اأدلة اأصح�ب القول الأأول، وهم المانعون:

استدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالمعقول:

دليل المعقول:

على  البائع  عند  المحبوس  كالبيع  بها،  الإنتفاع  للمالك  يكن  فلم  محبوسة،  عين  اأنــهــا   - 

استيفاء ثمنه)3(.

)١( ينظر: المغني لإبن قدامة ٤ /2٩3.

)2( ينظر: المغني لإبن قدامة ٤/2٩3.

)3( ينظر: المغني لإبن قدامة ٤/2٩3.
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-٤٥٦-

يقتضي حبسه  الرهن  الرهن؛ لإأن  اإخــراجــا من  المرتهن، كــان  بــاإذن  الرهن  الراهن  اأجــر  اإذا   - 

عند المرتهن اأو نائبه على الدوام، فمتى وجد عقد يستحق به زوال الحبس زال الرهن)١(.

المن�قشة:

اإنما مقتضاه تعلق الحق به على وجه تحصل به الوثيقة،  لإ نسلم اأن مقتضى الرهن الحبس، و

وذلك غير مناف للانتفاع به، ولو سلمنا اأن مقتضاه الحبس، فلا يمنع اأن يكون المستاأجر نائبا 

عنه في اإمساكه وحبسه، ومستوفيا لمنفعته لنفسه)2(.

اأدلة اأصح�ب القول الث�ني، وهم المجيزون بعد التفصيل:

استدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالسنة والمعقول:

اأولًأ- دليل السنة:

اإذا كان مرهونا، ولبن الدر  اأنه قال: الظهر يركب بنفقته  له صلى الله عليه وسلم  ال� اأبي هريرة عن رسول  - عن 

يشرب بنفقته اإذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)3(.

وجه الدلألة:

في الحديث دليل على جواز الإنتفاع بالرهن.

 - عــن اأبـــي هــريــرة اأن رســـول صلى الله عليه وسلم قـــال: لإ يغلق الــرهــن مــن صــاحــبــه الـــذي رهــنــه، لــه غنمه 

وعليه غرمه)٤(.

وجه الدلألة:

في الحديث نهي عن غلق الرهن، وعليه يجوز الإنتفاع منه.

المن�قشة:

الراهن من  امتنع  اإذا  العلف على ما  بالمحلوب والمركوب بمقدار  ما ورد من جواز الإنتفاع 

نفاق على الرهن، فاأنفق عليه المرتهن، فله الإنتفاع بمقدار علفه. الإإ

ولم يعمل الجمهور بهذا الحديث، وقالوا: اإنه حديث ترده اأصول واآثار صحيحة، ويدل على 

نسخه حديث لإ تحلب ماشية امرئ بغير اإذنه واأيضا حديث: لإ يغلق الرهن من صاحبه الذي 

رهنه، له غنمه وعليه غرمه.

)١( ينظر: المغني لإبن قدامة ٤/2٩3.

)2( ينظر: المغني لإبن قدامة ٤/2٩3.

)3( اأخرجه البخاري ١٤3/3، برقم: 2٥١2، واأبو داود في سننه 2٨٨/3، برقم: 3٥2٦.

)٤( اأخرجه الدارقطني في سننه ٤3٧/3، برقم: 2٩2٠، والحاكم في المستدرك ٥٨/2، برقم: 23١٥، وقال الحاكم: »هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف«.
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-٤٥٧-

واأجاب الحنابلة: باأن السنة اأصل من الإأصول، فكيف تردها الإأصول؟ واأما الحديث الناسخ 

فهو عام، وحديث الرهن خاص، فيكون الخاص مقيدا له.

- نهى الشرع عن اإضاعة المال.

وجه الدلألة:

تعطيل منفعة الرهن تضييع للمال)١(.

ث�نيً�- دليل المعقول:

- مقصود الرهن الإستيثاق بالدين، واستيفاؤه من ثمنه عند تعذر استيفائه من ذمة الراهن، وهذا 

لإ ينافي الإنتفاع به، ولإ اإجارته، ولإ اإعارته، فجاز اجتماعهما، كانتفاع المرتهن به)2(.

- ولإأنه عين تعلق بها حق الوثيقة، فلم يمنع اإجارتها)3(.

- ولإ يشترط اإذن الراهن، اكتفاءً باإذن الشارع، باإذن محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: »الظهر يركب، 

ولبن الدر يشرب« ، ومعلوم اأن اإذن الشارع مقدم على كل اإذن)٤(.

الترجيح :

اأمكن مناقشته فاإني  اأدلة كل قول، ومناقشة ما  اأقوال الفقهاء في المساألة، وبيان  بعد عرض 

له اأعلم- اأن القول الراجح هو ما ذهب اإليه اأصحاب القول الإأول اأن : الإنتفاع بالمرهون  اأرى- وال�

يحل اإن كان الدين من بيع اأو شبهة من المعاوضات، ولإ يحل له اإن كان الدين من قرض بعدًا 

عن الربا واأكل اأموال الناس بالباطل.

* * *

)١( ينظر: المغني لإبن قدامة ٤/2٩3.

)2( ينظر: المغني لإبن قدامة ٤/2٩3.

)3( ينظر: المغني لإبن قدامة ٤/2٩3.

)٤( ينظر: الشرح الممتع ١٧٥/٩.
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتفاعـبالأأرضـالمرهونةـ اأحكامـالأإ

-٤٥٨-

المبحث الث�ني

في حكم الأنتف�ع ب�لأأرض المرهونة اإذا ك�نت توثيق غير القرض.

وسيتفرع من هذا المبحث مطلبين اأيضً�، وهم�:

المطلب الأول: اإذا ك�ن برض� الراهن.

المطلب الث�ني: اإذا ك�ن بغير رض�ه.

المطلب الأأول: اإذا ك�نت برض� الراهن.

صورة المس�ألة:

اإذا اأراد صاحب المال الذي اأخذ الإأرض رهنًا ولم يكن هذا الرهن توثيقًا لقرض اأقرضه لصاحب 

الإأرض الإنتفاع بهذه الإأرض اإذا كان ذلك برضا صاحب الإأرض، فهل يجوز له ذلك؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على جواز الرهن)١(، ثم اختلفوا في جواز الفقهاء الإنتفاع من رهن الإأرض على 

قولين:

القول الأأول: المنع، وهو ما ذهب اإليه الإأحناف، قالوا:

- لو رهن الإأرض دون النخيل لم يجزه في ظاهر الرواية فاإن المرهون مشغول بما ليس مرهونًا 

مع ملك الراهن فهو كالدار المشغولة بمتاعه، وكما لو رهن الإأرض بدون البناء، وروى الحسن 

عن اأبي حنيفة اإن رهن الإأرض بدون الإأشجار يصح؛ لإأن المستثنى شجر واسم الشجر يقع على 

الثابت على الإأرض)2(.

وبحق  لها  حافظ  لإأنــه  عليها؛  الفساد  خــاف  اإن  و النخيل  ثمرة  يبيع  اأن  للمرتهن  وليس   -

القاضي  باأمر  اأو  الراهن  باأمر  اإلإ  العين  البيع، لما فيه من ترك حفظ  الحفظ لإ يثبت له ولإية 

اإن كان الراهن غائبا؛ لإأن للقاضي ولإية النظر في مال الغائب، وبيع ما يخاف الفساد على 

النظر)3(. عينه من 

جماع، ص ٦٠. )١( ينظر: مراتب الإإ

)2( ينظر: المبسوط للسرخسي ٧3/2١.

)3( ينظر: المبسوط للسرخسي ١٦3/2١.
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-٤٥٩-

- وليس للراهن اأن يزرع الإأرض المرهونة؛ لإأن ذلك انتفاع منه بالمرهون وهو ممنوع من ذلك 

عندنا بحق المرتهن، وكذلك لإ يؤاجرها؛ لإأنه لما منع من الإنتفاع بنفسه، فلاأن يمنع من تمليك 

جارة يوجب للغير حقا لإزما، وفي تصحيحها اإبطال  منفعتها من غيره ببدل اأولى، وهذا؛ لإأنه بالإإ

فــاإن فعل ذلــك، فالإأجر له؛ لإأنــه وجب بعقده بدلإ عن منفعة  حق المرتهن في استدامة اليد، 

مملوكة له، وكذلك المرتهن لإ يزرعها؛ لإأن الملك فيها لغيره فلا يزرعها ولإ يؤاجرها بغير اإذنه، فاإن 

فعل ذلك ضمن ما نقص من الإأرض وتصدق بالإأجر اإن اأجر، ويفصل الزرع اأما ضمان النقصان، 

فلاأنه بالزراعة متلف جزءا منها)١(.

جارة ففعل، اأو سلم المرتهن للراهن اأن يؤاجر اأو يرهن ففعل خرجت  - ولو اأذن له الراهن في الإإ

من الرهن، ولإ يعود فيه)2(.

- واعتبروا الإنتفاع بالرهن من الربا)3(.

القول الث�ني: الجواز، وهو قول الحنابلة)٤(.

الأأدلة:

اأدلة اأصح�ب القول الأأول، وهم القائلون بالمنع:

استدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالقراآن والمعقول:

اأولًأ- دليل القراآن:

قۡبُوضَةۖٞ سجى ]البَقَرَة:3٨2[. ٰ سَفَرٖ وَلمَۡ تََجِدُواْ كََاتبِٗا فَرِهَنٰٞ مَّ قوله تعالى سمح۞ وَإِن كُنتُمۡ عََلَىَ

وجه الدلألة:

اأن  اإخباره سبحانه وتعالى لإ يحتمل الخلل، فاقتضى  له تعالى بكون الرهن مقبوضا و ال� اأخبر 

له الحكم اإلإ برهن موصوف بالقبض، فاإذا  يكون المرهون مقبوضا ما دام مرهونا)٥(. ولم يجعل ال�

عدمت الصفة وجب اأن يعدم الحكم )٦(.

)١( ينظر: المبسوط للسرخسي ١٦3/2١.

)2( ينظر: المبسوط للسرخسي 2١/١٦٤.

)3( ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي الحنفي ٤٨٦/١.

يد  ما دام في  الرهن  لزوم  يزول بذلك  المرتهن، ولإ  بــاإذن  بالرهن  الإنتفاع  للراهن  الحنبلية:  حكام  الإأ )٤( ورد في مجلة 

المرتهن، اأما دون اإذنه فليس له الإنتفاع، وتبقى منافعه معطله ما لم يتفقا على تاأجيره.م٩٨2.

)٥( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤٥/٦.

حكام القراآن للقرطبي3/٤١٠. )٦( ينظر: الجامع لإأ
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-٤٦٠-

ث�نيً�- دليل المعقول:

- الرهن يتعلق به اللزوم في جانب الراهن ، والشيء ينقصه ما هو مثله اأو اأقوى منه فمن ضرورة 

نفوذ العقد الثاني بطلان الرهن الإأول، ولو اأعادها باإذن الراهن وقبضها المستعير خرجت من الرهن 

اإنما اأراد خروجها من الضمان الثابت  ما دامت في يد المستعير، ولم يرد به خروجها من العقد، و

بيد المرتهن؛ لإأن يد المستعير يد نفسه، ولهذا يتقرر عليه ضمان الإستحقاق، وتلزمه مؤنة الرد 

فباق؛ لإأن  الرهن  فاأما عقد  المرتهن،  باعتبار يد  الراهن  المرتهن، وضمان  تبقى يد  فباعتباره لإ 

عارة لإ توجب حقا لإزما للمستعير، والشيء لإ ينقصه ما هو دونه، فلهذا لإ يبطل الحق الثابت  الإإ

للمرتهن، فيكون له اأن يستردها متى شاء)١(.

- اأن نماء الرهن للراهن واأنه رهن مع الإأصل)2(.

له عز وجل سمحكُُلُّ ٱمۡريِِٕۭ بمَِا كَسَبَ رهَيِٞن ٢١سجى ]الطُّور:2١[  - الرهن في اللغة: عبارة عن الحبس قال ال�

اأن يكون المرهون محبوسا ما دام مرهونا ولو لم يثبت ملك الحبس على  اأي حبيس، فيقتضي 

الدوام لم يكن محبوسا على الدوام فلم يكن مرهونا)3(.

له تعالى لما سمى العين التي ورد العقد عليها رهنا واأنه ينبئ عن الحبس لغة كان ما دل  - اأن ال�

عليه اللفظ لغة حكما له شرعا؛؛ لإأن للاأسماء الشرعية دلإلإت على اأحكامها، كلفظ الطلاق 

والعتاق والحوالة والكفالة ونحوها)٤(.

اأدلة اأصح�ب القول الث�ني، وهم المجيزون:

استدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالسنة والمعقول:

اأولًأ- دليل السنة:

له صلى الله عليه وسلم اأنه قال: »لإ يغلق الرهن، لإ يغلق الرهن، لإ يغلق الرهن، هو لصاحبه  - روي عن رسول ال�

الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه«)٥(.

)١( ينظر: المبسوط للسرخسي 2١/١٦٤.

)2( ينظر: حاشية ابن عابدينن ٥٠٤/٦.

)3( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤٥/٦.

)٤( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤٥/٦.

)٥( اأخرجه الدارقطني في سننه ٤3٧/3، برقم: 2٩2٠، والحاكم في المستدرك ٥٨/2، برقم: 23١٥، وقال الحاكم: »هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف«.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ د. دهام كريم شبيب اأبو خشبه الفضلي

-٤٦١-

وجه الدلألة:

اأخبر - عليه الصلاة والسلام - اأن الرهن لإ يغلق اأي لإ يحبس، وعند المانعين يحبس، فكان 

حجة عليهم)١(.

المن�قشة:

نوقشت الأستدلألأت الس�بقة بم� ي�أتي:

اأ. اأن معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: »لإ يغلق الرهن« اأي لإ يملك بالدين، كذا قاله اأهل 

اللغة: غلق الرهن اأي ملك بالدين)2(.

له صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: »هو لصاحبه الذي رهنه« تفسير  ب. اأن هذا كان حكما جاهليا فرده رسول ال�

لقوله صلى الله عليه وسلم: »لإ يغلق الرهن«، وقوله صلى الله عليه وسلم: »له غنمه« اأي زوائده »وعليه غرمه« اأي نفقته وكنفه وقوله: 

اإن ما شرع له الرهن لإ يحصل بما قلتم؛ لإأنه يتوى حقه بهلاك الرهن قلنا: على اأحد الطريقين لإ 

يتوى بل يصير مستوفيا، والإستيفاء ليس بهلاك الدين)3(.

ث�نيً�- دليل المعقول:

- اأن الرهن شرع توثيقا للدين، وملك الحبس على سبيل الدوام يضاد معنى الوثيقة؛؛ لإأنه يكون 

في يده دائما، وعسى يهلك؛ فيسقط الدين، فكان توهينا للدين لإ توثيقا له)٤(.

الترجيح:

اأمكن مناقشته فاإني  اأدلة كل قول، ومناقشة ما  اأقوال الفقهاء في المساألة، وبيان  بعد عرض 

له اأعلم- اأن القول الراجح هو ما ذهب اإليه اأصحاب القول الإأول القائل بالمنع؛ لإأن الرهن  اأرى- وال�

شرع وثيقة بالدين، ؛ للاعتبارات التالية:

١. قوة ما استدل به اأصحاب هذا القول.

2. مناقشتهم لدليل المخالف.

3. سلامة اأدلتهم من المناقشة.

٤. يلزم اأن يكون حكمه ما يقع به التوثيق للدين كالكفالة.

)١( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤٥/٦.

)2( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤٥/٦.

)3( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤٥/٦.

)٤( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤٥/٦.
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-٤٦2-

٥. ويحصل التوثيق اإذا كان يملك حبسه على الدوام؛ لإأنه يمنعه عن الإنتفاع، فيحمله ذلك 

على قضاء الدين في اأسرع الإأوقات )١(.

المطلب الث�ني : اإذا ك�ن بغير رض� الراهن

اإذا كان الإنتفاع  ذكر الباحث في المطلب الإأول الإختلاف حول جواز الإنتفاع بالإأرض، و

بغير رضا الراهن كان المنع اأشد.

صورة المس�ألة:

اإذا اأراد صاحب المال الذي اأخذ الإأرض رهنًا ولم يكن هذا الرهن توثيقًا لقرض اأقرضه لصاحب 

الإأرض الإنتفاع بهذه الإأرض اإذا كان ذلك بغير برضا صاحب الإأرض، فهل يجوز له ذلك؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على اأن الراهن اإذا اأراد اإخراج الرهن من الإرتهان اإخراجا مطلقا دون تعويض فيما 

عدا العتق لم يجز ذلك له)2(، ثم اختلفوا في جواز الإنتفاع بالرهن بغير رضا الراهن على اأقوال:

القول الأأول: المنع، فليس للراهن الإنتفاع بالرهن، باستخدام، ولإ وطء، ولإ سكنى، ولإ 

غير ذلك ولإ يملك التصرف فيه، باإجارة، ولإ اإعارة، ولإ غيرهما، بغير رضا المرتهن، وهو قول 

الثوري واأصحاب الراأي)3(.

اأو لإ؛ لإأن  اأن الإنتفاع لإ يجوز سواء سلم المرهون بتخلية الكل  اإلى  بينما ذهب الإأحناف 

المرهون متصل بما ليس بمرهون، وهذا يمنع صحة القبض ولو وجد الثمر وحصد الزرع وسلم 

منفصلا، جاز؛ لإأن المانع من النفاذ قد زال)٤(.

القول الث�ني، الجواز، وهو ما ذهب اإليه الشافعية، قال الشافعي: للراهن اأن ينتفع به بدون 

اإذن المرتهن)٥(.

الأأدلة:

اأدلة اأصح�ب القول الأأول: وهم المانعون من الإنتفاع بالإأرض المرهونة بغير اإذن صاحبها:

استدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالسنة والمعقول:

)١( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤٥/٦.

جماع، ص٦٠. )2( ينظر: مراتب الإإ

)3( ينظر: المغني لإبن قدامة ٤/2٩3.

)٤( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤٠/٦.

)٥( ينظر: المبسوط للسرخسي 2١/١٠٦.
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-٤٦3-

اأولًأ- دليل السنة:

- حديث: »لإ يحل مال اإمرئ مسلم اإلإ عن طيب نفس منه«)١(.

وجه الدلألة:

اأنه حرم مال الشخص ما لم تطب به نفسه ومفهوم ذلك اأنها اإذا طابت به نفسه كان حلالًإ.

وعليه فاإن منع الإنتفاع حق الراهن فاإذا اأذن فيه جاز.

- ما روي “اأن نخلا مثمرة مرهونة عند المرتهن، فطالب الراهن برد الثمرة عليه، فاختصما اإلى 

معاذ فقضى بكون الثمر رهنا، وباإمساكه للمرتهن”، وروي عن حذيفة بن اليمان مثل ذلك؛ ولإ 

مخالف لهم)2(.

ث�نيً�- دليل المعقول:

- لإ يجوز اأن يحمل ذلك باأن كانت موجودة عند العقد، لإأن قوله: اأثمرت عند المرتهن، فدل 

على حدوث الثمرة عنده، فلم يجز اإسقاط السبب المنقول وتعليق الحكم بسبب لم ينقل.

- ولإأنه نماء من نفس الرهن؛ فجاز اأن يدخل في الرهن تبعا، كالنماء المتصل.

- نماء مملوك من نفس الرهن؛ فوجب اأن يبتع الإأصل في الرهن، كاأغصان الشجرة.

- نماء من نفس الرهن لو كان موجودا في الإبتداء صح اأن يدخل في الرهن)3(.

- موجب هذا العقد ثبوت يد الإستيفاء هنا للمرتهن، واأنه من جنس اليد التي ثبتت بحقيقة 

تفويت  اإلى يده، وفيه  المرتهن  يد  لم يحوله من  ما  الإنتفاع  يتمكن من  والراهن لإ  الإستيفاء، 

موجب العقد)٤(.

اأدلة اأصح�ب القول الث�ني، وهم المجيزون:

استدل اأصحاب هذا القول على ما ذهبوا اإليه بالسنة والمعقول:

اأولًأ- دليل السنة:

قوله صلى الله عليه وسلم: لإ يغلق الرهن على راهنه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه)٥(.

)١( سنن الدارقطني ٤2٤/3، كتاب البيوع ، حديث رقم: 2٨٨٥.

)2( ينظر: التجريد للقدوري2٨٤١/٦.

)3( ينظر: التجريد للقدوري2٨٤١/٦.

)٤( ينظر: المبسوط للسرخسي 2١/١٠٧.

)٥( اأخرجه الدارقطني في سننه ٤3٧/3، برقم: 2٩2٠، والحاكم في المستدرك ٥٨/2، برقم: 23١٥، وقال الحاكم: »هذا 
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتفاعـبالأأرضـالمرهونةـ اأحكامـالأإ

-٤٦٤-

وجه الدلألة:

اأضاف الملك اإليه بلام الملك، فثبت اأنه له، ينفرد به)١(.

المن�قشة:

نوقشت الإستدلإلإت السابقة بما ياأتي:

له صلى الله عليه وسلم. اأ. هذا من كلام سعيد بن المسيب، ولم يصح عن رسول ال�

ب. اأن هذا يفيد ملك الراهن بالغنم، وملكه لإ ينافي ثبوت حق المرتهن فيه، كاأصل الرهن.

ت. ولإأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للراهن غنم الرهن، وغنم الشيء في حكمه.

ــال: الــمــرهــون مـــركـــوب، ومــحــلــوب، وعــلــى مــن يــركــبــه،  ــ ــــي هــريــرة »اأن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم ق  - عــن اأب

ويحلبه نفقته«.

وجه الدلألة:

في الحديث جواز الإنتفاع بالمرهون، اأي يركبه الراهن ويحلبه; لإأنه كاأن يكون غير مقبوض، 

وذلك مناقض لكونه رهنا، فاإن الرهن من شرطه القبض، قالوا: ولإ يصح اأن يكون معناه اأن المرتهن 

يحلبه ويركبه، فلم يبق اإلإ اأن يكون المعنى في ذلك اأن اأجرة ظهره لربه، ونفقته عليه)2(.

المن�قشة:

الرهن لإ يزيل  اأن عقد  للراهن، والمعنى فيه:  اأنه مركوب ومحلوب  الراهن فعرفنا  النفقة على 

الملك في الحال ولإ في ثاني الحال، ولكن يوجب للمرتهن حقا، فكل تصرف من الراهن يقدره 

يبطل حق المرتهن، فهو باطل، كالبيع، والراهن من غيره، وكل تصرف لإ يؤدي اإلى اإبطال حق 

المرتهن فالراهن يملكه باعتبار ملكه،

والدليل عليه: اأن الراهن اأحق ببدل المنفعة، وهو الكسب، والغلة، فذلك دليل على اأنه اأحق 

جماع المرتهن لإ يتمكن من الإنتفاع به فلو قلنا  بالمنفعة اأيضا، وعقد الرهن عقد مشروع، وبالإإ

يمتنع على الراهن الإنتفاع به لتعطلت العين عن الإنتفاع بسبب هذا العقد، وذلك مشبه تسييب 

اأهل الجاهلية، فيكون خلاف المشروع اإلإ اأنه اإنما ينتفع بالرهن اإذا كان الدين مؤجلا)3(.

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف«.

)١( ينظر: التجريد للقدوري2٨٤١/٦.

)2( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد ٥٩/٤.

)3( ينظر: المبسوط للسرخسي 2١/١٠٧.
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-٤٦٥-

- قوله صلى الله عليه وسلم: »الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه«)١(.

وجه الدلألة:

اأنه نماء زائد على ما رضيه رهنا، فوجب اأن لإ يكون له اإلإ بشرط زائد)2(.

ث�نيً�- دليل المعقول:

اإفـــراد الإأصــل  العقد، لم يصح  مــوجــودة حــال  لو كانت  اأنها  المتصلة:  الــزيــادة  المعنى في   -

الإأصل  اإفــراد  العقد صح  لو كانت موجودة عند  لإأنها  المنفصلة،  وليس كذلك  دونها،   بالعقد 

بالعقد دونها.

المن�قشة:

علة الإأصل تبطل بالحمل الموجود عند العقد لإ يصح اإفراد الإأم بالرهن دونه، ولإ يدخل في 

يجاب في الإأم،  يجاب صح الإإ الرهن، وعلة الفرع تبطل بولد الهدي، لإأنه لو كان موجودا عند الإإ

يجاب تبع الإأصل)3(. فالرهن دونه ولإ يدخل، فاإذا وجد بعد الإإ

سبب الأختلاف:

اأنــه  اأو  بــه  الإنــتــفــاع  فيمنع  الــرهــن  فــي حــكــم  فيصير  بــهــا  الإأرض متصل  مــن  ينتج  مــا  هــل   - 

منفصل عنها؟

اأي: هل نماء الرهن يدخل في الرهن اأو لإ؟

متميزة  غير  المتصلة  الزيادة  لإأن  الثاني؛  اإلــى  المجيزون  وذهــب  الإأول،  اإلــى  المانعون   ذهب 

من العين.

قال ابن رشد: عمدة اأبي حنيفة: اأن الفروع تابعة للاأصول فوجب لها حكم الإأصل; ولذلك 

حكم الولد تابع لحكم اأمه في التدبير والكتابة.

واأما مالك فاحتج باأن الولد حكمه حكم اأمه في البيع )اأي: هو تابع لها( ، وفرق بين الثمرة 

اإلإ بالشرط وولد  اأن الثمر لإ يتبع بيع الإأصــل  والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلــك، وذلــك 

الجارية يتبع بغير شرط)٤(.

)١( اأخرجه عبد الرازق في المصنف 23٧/٨، برقم: )١٥٠33(.

)2( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد ٥٩/٤.

)3( ينظر: التجريد للقدوري٦/2٨٤3.

)٤( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد ٥٩/٤.
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتفاعـبالأأرضـالمرهونةـ اأحكامـالأإ

-٤٦٦-

- الإختلاف حول دوام يد المرتهن يوجب عقد الرهن، والإنتفاع به يفوت هذا الواجب؛ لإأنه 

يعيده اإلى يده لينتفع به، وعند المجيزين يوجب الرهن حق المطالبة بالبيع في الدين عند حلول 

الإأجل، وذلك لإ يفوت بانتفاع الراهن به)١(.

الترجيح:

اأمكن مناقشته فاإني  اأدلة كل قول، ومناقشة ما  اأقوال الفقهاء في المساألة، وبيان  بعد عرض 

له اأعلم- اأن القول الراجح هو ما ذهب اإليه اأصحاب القول الإأول من اأنه: لإ خلاف اأن  اأرى- وال�

المرتهن لإ يملك الإنتفاع بالرهن بدون اإذن الراهن ؛ للاعتبارات التالية:

١. قوة ما استدل به اأصحاب هذا القول.

2. مناقشتهم لدليل المخالف.

3. سلامة اأدلتهم من المناقشة.

٤. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة، ولو تمكن من الإنتفاع اأدى اإلى ذلك.

٥. اأن المنفعة اإنما تملك بملك الإأصل، والإأصل مملوك للراهن فالمنفعة تكون على ملكه 

لإ يستوفيها غيره اإلإ باإيجابها له، وهو بعقد الرهن اأوجب ملك اليد للمرتهن لإ ملك المنفعة، 

فكان ماله في الإنتفاع بعد عقد الرهن كما كان قبله، وكذلك الراهن لإ ينتفع بالمرهون بغير اإذن 

المرتهن عندنا)2(.

* * *

)١( ينظر: المبسوط للسرخسي 2١/١٠٦.

)2( ينظر: المبسوط للسرخسي 2١/١٠٦.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ د. دهام كريم شبيب اأبو خشبه الفضلي

-٤٦٧-

الخ�تمة

البحث،  هذا  في غضون  اإليها  توصلت  التي  النتائج  اأهــم  البحث،  هذا  في خاتمة   سنتناول 

وهي كالتالي:

١. لإ يجوز الإنتفاع بالإأرض المرهونة اإذا كانت توثيقًا لقرض سواء وافق المرتهن اأم لإ؛ لإأن 

هذا من باب القرض الذي جرَّ نفعًا، وهو من اأبواب الربا.

2. لإ يجيز الجمهور للمرتهن الإنتفاع بالإأرض المرهونة مطلقًا اإلإ باإذن الراهن.

اإذا انتفع الراهن من غير اإذن المرتهن، كاأن يكون اأكل ثمر الشجر المرهون ونحوهما،  3. و

بدل  التي هي  القيمة  وتدخل  المرتهن،  بفعله على حق  تعدى  لإأنــه  بــه،  انتفع  ما  قيمة  ضمن 

الإستهلاك في حبس المرتهن الرهن، ويتعلق بها الدين.

* * *
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتفاعـبالأأرضـالمرهونةـ اأحكامـالأإ

-٤٦٨-

فهرس المص�در والمراجع

الـــرازي الجصاص الحنفي، ت:3٧٠هــــ،  اأحــمــد بــن عــلــي،  الــقــراآن، لإأبـــي بكر  اأحــكــام   .١ 

ط: دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الثالثة، ١٤2٨هـ/2٠٠٧م، تحقيق: عبد السلام محمد 

علي شاهين.

2. الإأشباه والنظائر على مذهب اأبي حنيفة النعمان للشيخ زين الدين بن اإبراهيم بن محمد 

بن نجَُيْمٍ الحنفي المصري، ت٩٧٠هـ، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الإأولى، 

١٤١٩هـ /١٩٩٩م، وضع حواشيه وخرج اأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات.

الثانية  الطبعة  ســلامــي،  الإإ الكتاب  دار  نجيم، ط:  الدقائق لإبــن  كنز  الرائق شــرح  البحر   .3 

بدون تاريخ.

اأحمد  بــن  بــن محمد  اأحــمــد  بــن  الوليد محمد  لإأبــي  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بــدايــة   .٤

الــريــاض- طبعة   - المغني  دار  الحفيد، ت: ٥٩٥هــــ، ط:  رشــد  بابن  الشهير  القرطبي  رشــد  بن 

١٤32هـ/2٠١١م، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق.

٥. بلغة السالك لإأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير لإأبي العباس 

اأحمد ابن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، ت: ١2٤١هـ، ط: دار المعارف، بدون 

طبعة وبدون تاريخ ، تحقيق: د/ مصطفى كمال وصفي.

٦. البيان والتحصيل لإأبي الوليد محمد بن اأحمد بن رشد القرطبي، ت: ٥2٠هـ، ط: دار الغرب 

سلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م ، المحقق: محمد حجي. الإإ

٧. الجامع الصحيح المسمى بصحيح مسلم، لإأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 

القشيري النيسابوري، ت:2٦١هـ، ط: دار ابن رجب - مصر - الطبعة الثانية،١٤2٧هـ/2٠٠٦م.

له صلى الله عليه وسلم وسننه واأيامه صحيح البخاري،  ٨. الجامع المسند الصحيح المختصر من اأمور رسول ال�

الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  تحقيق:  الجعفي،  البخاري  له  عبدال� اأبــو  اإسماعيل  بن  لمحمد 

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية باإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: 

الإأولى، ١٤22هـ.

٩. الحاوي الكبير لإأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، 

ت: ٤٥٠هـ، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الإأولى، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م، تحقيق: 

علي معوض، عادل عبد الموجود.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ د. دهام كريم شبيب اأبو خشبه الفضلي

-٤٦٩-

١٠. الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت ١٤2١هـ(، 

دار النشر: دار ابن الجوزي، ط: الإأولى، ١٤22 - ١٤2٨ هـ.

١١. شرح صحيح البخارى لإبن بطال، لإبن بطال اأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 

)ت ٤٤٩هـ(، تحقيق: اأبو تميم ياسر بن اإبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، 

ط: الثانية، ١٤23هـ - 2٠٠3م.

 - السراج  دار  الجصاص، ط:  بكر  لإأبــي  الحنفي،  الفقه  في  الطحاوي  شــرح مختصر   .١2

دراسة  ـــ/2٠١3م،  ١٤3٤هــ الثالثة،  الطبعة   - بيروت   - سلامية  الإإ البشائر  ودار   - المنورة  المدينة 

له خان، د/  له محمد، اأ.د/ سائد بكداش، د/ محمد عبيد ال� له عنايت ال� وتحقيق: د/ عصمت ال�

اأم القرى بمكة المكرمة  اأربع رسائل دكتوراة بجامعة  زينب محمد حسن فلاته.واأصل الكتاب 

للمحققين المذكورين اآنفاً.

رادات - المسمى: »دقائق اأولي النهى لشرح المنتهى«، المؤلف: منصور  ١3. شرح منتهى الإإ

بن يونس بن بن اإدريس البهوتى، فقيه الحنابلة )ت ١٠٥١ هـ(، الناشر: عالم الكتب، بيروت )وله 

طبعة مختلفة عن عالم الكتب بالرياض؛ فلْيُنتبه(، ط: الإأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩3 م.

١٤. فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، ت: ٨٦١هـ، ط: 

دار الفكر بدون طبعة وبدون تاريخ.

لبنان،   - العربي، بيروت  الكتاب  الناشر: دار   ١٥. فقه السنة، لسيد سابق )ت ١٤2٠هـــ(، 

ط: الثالثة، ١3٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.

له بن محمد  ال� اأبي شيبة، عبد  ١٦. الكتاب المصنف في الإأحاديث والإآثــار، لإأبي بكر بن 

اإبراهيم ابن عثمان بن خواستي العبسي، ت: 23٥هـــ، ط: مكتبة الرشد - الرياض- الطبعة  بن 

الإأولى،١٤٠٩هـ، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

قناع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى الحنبلى،  ١٧. كشاف القناع عن متن الإإ

ت: ١٠٥١هـ، ط: دار الكتب العلمية - ١٤٠2هـ/١٩٨2م

السرخسي، ت: ٤٨3هـــ،  الإأئمة  اأبــي سهل، شمس  بن  اأحمد  بن  لمحمد  المبسوط   .١٨ 

ط: دار المعرفة - بيروت- بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤١٤هـ/١٩٩3م.

١٩. المحلى لإبن حزم الظاهري، ط: مكتبة دار التراث - القاهرة - طبعة ١٤2٦هـ/2٠٠٥م، 

تحقيق العلامة/ اأحمد محمد شاكر.

اأحمد  بن  لإأبو محمد علي  والإعتقادات،  والمعاملات  العبادات  في  جماع  الإإ مراتب   .2٠

الكتب  دار  الــنــاشــر:  ـــ(،  )المتوفى : ٤٥٦هــ الــظــاهــري  القرطبي  الإأنــدلــســي  بــن حــزم   بــن سعيد 
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتفاعـبالأأرضـالمرهونةـ اأحكامـالأإ

-٤٧٠-

العلمية - بيروت.

بــن علي  بــن محمد  اأحــمــد  الــعــبــاس  لإأبـــي  الكبير  الــشــرح  غــريــب  فــي  المنير  المصباح   .2١

الإأولـــى،١٤3١هــــ/2٠١٠م،  الطبعة  بيروت-   - العالمية  الرسالة  دار  ـ، ط:   الفيومي،ت: ٧٧٠هـــ 

اعتنى به عادل مرشد.

22. المطلع على دقائق زاد المستقنع »المعاملات المالية«، لعبد الكريم بن محمد اللاحم، 

الإأولــى، ط:  السعودية،  العربية  المملكة   - الرياض  والتوزيع،  للنشر  اإشبيليا  كنوز  دار   الناشر: 

١٤2٩ هـ - 2٠٠٨ م.

23. المعجم الوسيط، اإبراهيم مصطفى، اأحمد الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار، 

ط: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية.

الدمشقي  ثم  المقدسي  قدامة  بن  بن محمد  اأحمد  بن  له  ال� الدين عبد  لموفق  المغني   .2٤

الثامنة، ١٤3٤هـــــ/2٠١3م،  الطبعة  الــريــاض-   - الكتب  عالم  دار  الحنبلي، ت: ٦2٠هــــ، ط: 

له ابن عبد المحسن التركي ، د/ عبد الفتاح محمد الحلو. تحقيق: د/ عبد ال�

* * *


